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ي ت الأكث  هو الوسيلة  الإداريذا كان القرار إ       
من اجل وضع  الإدارةلجأ اليها فاعلية الت 

ن موضع التطبيق سواء كان قرارا القوان ي تصدر عنها  أو لائحيا  فرديا  إداريا  ي 
فأن تنفيذ القرارات الت 

وبالتالي فأن المنازعات المتعلقة  . تعد النتيجة الطبيعية لصدور القرار عن الجهة المختصة

وعية القرار تكون  ن به لما يحمله وضوحا ً عند دخ أكث  بمشر ن النفاذ تجاه المخاطبي  ول القرار حث 

ي الانشاء أو التعديل أو 
ن
 . الإلغاء من اثار تجاه مراكزهم القانونية ف

 القوة التنفيذية للقرار : أول 

ام  الأفراد لى عو ة تجاه المراكز القانونية للغث  قانونية مباشر  آثارا  الإداريةالقرارات تنتج  احث 

من  ةوهي قوة نابع الإداريذية للقرار ذلك القوة التنفي وأساس ،مونها وتنفيذ مض الإداريةالقرارات 

  . تطبيق القانون فهو قانون الحالة الفردية إلا  و ما هالقرار  أن إذ  ،الإدارينفس طبيعة القرار 

تب للقرار بصوره تلقائية فتجعله  القوةو  ي  لأثره منتجا ومحدثا التنفيذية تث 
دون من القانونن

انه بأي تصرف اخر فهي عملية قانونية تتم بمجرد  القوة  لإثباتلا يلزم ف .إصدارهالحاجة لاقث 

ن  الإداريية صدور القرار التنفيذ ي شكل معي 
ن
ي يقرر أو أن يصدر بشأنه حكم  ،ف

صحته ويكسبه  قضان 

ط أن يكون القرار  ،القوة التنفيذية  لأحكام بالنسبةصيغة تنفيذية كما هو الشأن بمذيلا  كما لا يشث 

   . أو أن يكون القرار بمنجاة من الطعن لتثبت له القوة التنفيذية ،القضاء 

ي كذلك 
ن به عن تنفيذه الأفراد عن القرار صفته التنفيذية امتناع  لا ينفن فاذا ما  ،المخاطبي 

ي  إل الإدارةلجأت 
القرار على انه مجرد  إل ر لا ينظالقضاء لاستصدار حكم قابل للتنفيذ فأن القاضن

ي تصرف صدر من  إل يلجؤونالذي  للأفراد  بالنسبةادعاء كما هو الحال 
ن
 أحدهمالقضاء للطعن ف

ي هذه الحالة يمكن القول  ،المنفردة بإرادته
ينطوي على الصفة التنفيذية ولكنها تكون   إن القرار ففن

ي فتختلطحت  يصدر الحكم  الأثر كامنة فيه وموقفة 
الصيغة التنفيذية للقرار بالحكم  القضان 

ي 
    . القضان 

 

 

 



وعيقرينة  ثانيا:   الإداري لقرارا ةمشر

وعية من القرائن البسيطة المستمدة من فكر          ض سلامة كل قرار قرينة المشر ة عامة تفث 

وعية أن هناإداري  اض صحة القرارات لوبمعتن اخر يراد بقرينة المشر وسلامتها من  الإداريةك افث 

تب على هذه القرينة أن القرار  . الناحية القانونية وبالتالي  . نفادهحال  آثارهينتج كافة  الإداريويث 

امها ولا  الأفراد فأن على  ام بتنفيذها واحث  ن تستصدر  أنعلى التنفيذ  لإجبارهم الإدارةتحتاج  الالث 

  . عند امتناع مدينهم عن التنفيذ  الأفراد كما يفعل   ،حكم تنفيذي من القضاء 

ي الفقه 
ن
ي  إلويتجه الرأي الغالب ف

ي مقدمة الامتيازات الت 
ن
وعية تعتثر ف إن قرينة المشر

ي مركز  الإدارةوبمقتضاها تكون  ،الإدارةتتمتع بها 
ن
ومن المعلوم أن هذا المركز ، المدعى عليه دائما  ف

ي من مركز المدعىي والذي يقع عليه عبء  أيش 
ي التقاضن

ن
المسبب  الإداريفكل من القرار  ،الإثباتف

ض سلامته  . وغث  المسبب يفث 

وعية تب على قرينة المشر  النتائج الاتية:  ويث 

 إليؤدي  نهائيا وإنما نقض القرينة  إل يلا يؤدعدم صحة القرار  بإثباتأن قيام المدعىي  .1

وعية القرار  إثباتعن  الإدارةفاذا تقاعست  ،الإدارةعلى عاتق  الإثباتانتقال عبء  مشر

ي الدعوى طبقا  الإثباتاية تعذر عليها ذلك تحملت مخاطر عدم كف أو  الإداري
ن
للقاعدة ف

ي 
ن
   . عن القرار  وزالت القرينة نهائيا  الإثبات العامة ف

وعية تلازم كافة صور القرار  .2 كانت أ منها والسلبية وسواء  الإيجابية الإداريأن قرينة المشر

وعية  ي القرارات المعيبة تتوافر قرينة المشر
ن
يتم  أن إلالقرارات صريحة أو ضمنية وحت  ف

من هذه  ولا يستثتن  . ارةالإدسحبها من جانب  أو الغاؤها أو تعديلها من جانب القضاء 

ي يبلغ الإداريةالقرارات  إلا القاعدة 
لا العيب فيها حد الجسامة وبالتالي  المعدومة وهي الت 

ن  ي تجاهلها وترتيب تصرفاتهم كما لو كانت غث   الأفراد  ميلث 
ن
امها بل لهم كامل الحق ف باحث 

  . موجودة

ي بالقرار  الطعن قضائيا  أن .3
وعيته  بإلغائه حكم إذا  إلا هذه القرينة عنه  لا ينفن ي لعدم مشر

ففن

ي هذه القرينة بالطعن لكون القرار  ولا  ،هذه الحالة تزول عنه نهائيا 
يتمتع بقوة  الإداريتنتفن

ء المقرر قياسا  ي
ي  )قوةعلى  الشر

ء المقضن ي
حجية  أن إذ  . وهو قياس مع الفارق فيه(الشر

ي فيه مت  ما ترتبت للحكم 
ء المقضن ي

منطوقه جزء من  عنوان الحقيقة ويصث   أصبحالشر

ي ولا 
يكون موضع نقد ولو بصورة غث   أن الأحواليجوز بأي حال من  التنظيم القانونن

ه فلا يجوز معاودة البحث فيه حت  لو  ي  أخطأتمباشر
ن  . أصدرتهالمحكمة الت  ي حي 

ن
 أنف

ه  الإداريالقرار   أن أي ،ما انقضن موعد الطعن فيه إذا يجوز الطعن فيه بصورة غث  مباشر

وعية  وليس علىالدعوى  إجراءات يؤثر على بالإلغاءانقضاء موعد الطعن  قرينة مشر

 . القرار 

ي صحة هذه القرينة الطعن  أن .4
ن
بل يظل القرار  الإداريوقف تنفيذ القرار  إل يلا يؤدف

 إلعند الطعن به يعود  الإداريأن امر وقف تنفيذ القرار  إذ  . التنفيذية قوتهبكامل محتفظا 

ي التنفيذ أو فقد توقفه  الإدارة
ن
 .تستمر ف



 الإداريكيفية تنفيذ القرار ثالثا:  

الفقهية وذلك لما  الإشكالات تنفيذه يثث  العديد من  نالقرار فأ إصدار على خلاف مراحل         

ن به الأفراد ذاتها أو  الإدارةأو شكليات قد تقوم بها  إجراءاتيتطلبه التنفيذ من اتباع  وقد  ،المخاطبي 

ي 
ي بيانه:  أو يتم بتدخل من القاضن

ع وكما سيأن   من المشر

  للقرار .1
 
 التنفيذ التلقاب

ن  الإدارةات اتجاه صعوب أي لا يثث  وهذا النوع من التنفيذ         : وهو على نوعي 

ن عليها فأ كليا أو جزئيا   الإدارةيقع على  الإداريكان عبء تنفيذ القرار   إذا  :الإدارةالتنفيذ من قبل ا. 

ورية لتنفيذه الإجراءاتاتخاذ جميع  ي تنفيذ قرارها  الإدارةامتنعت  إذا  أما  . الصرن
ن
 فالأفراد أو تماهلت ف

ي قرارها بعدم  إلالذين صدر القرار لمصلحتهم اللجوء 
ن
أن  للأفراد أن  التنفيذ كما القضاء والطعن ف

ار يطالبوا بالتعويض عما لحق بهم من  ي  من اللازم عادة أكث  أو تأخرها  الإدارةمن جراء امتناع  أصرن
ن
ف

   . ها تنفيذ قرار 

 إرادةتنفيذها متوقف على  نما يكو غالبا القرارات التنظيمية  أناليه  الإشارةومما تجدر 

ي ذاتها  الإدارة
ي تنفيذها   إلدون الحاجة من تتول تنفيذها الت 

ن
ي ف مصلحة  كإنشاءأي تدخل خارجر

  . شؤون مرفق عام مأو تنظيتنظيم هيئة ما  إعادةمعينة أو 

 

 الأساسيةفأن القاعدة  الأفراد على  الإداريوقع عبء تنفيذ القرار  إذا  : الأفراد التنفيذ من قبل ب. 

وعية والمستمدة من قرينة  امالمشر ن على  الأفراد  إجبار ب غث  ملزمة والإدارة ،الفرد بتنفيذ القرار  )الث 

ي  لما يشكله ذلك الإداريةالامتثال لمضمون القرارات  الأفراد على  أنما ك . التنفيذ(
ن
ورة ف من صرن

امهم  لأداء الإدارةعليهم التعاون مع  إذ  ،الدولة القانونية ن امهم والث  مهامها المختلفة من خلال احث 

ي بعض  أنها تحقق مصلحة الجميع ولو ظهر  لأنها  ،وتنفيذها طوعيا  الإداريةبقراراتها 
ن
متعارضة ف

  . مع مصالحهم الذاتية الأحيان

ي ذلك القرارات السلي
ن
ام والا كما تستوي ف ن الغاؤها فكلها واجبة الاحث   مة والقرارات المعيبة لحي 

دواعىي المصلحة وذلك ل ،الإداريةعلى مخالفة هذه القرارات تعرضوا للجزاء الذي يفرضه القانون 

ي استقرار  قد يولد هذا القرار حقا  إذ العامة 
ة معينة من الزمن بحيث  آثارهمما يقتضن خلال فث 

  . يشي عليه ما يشي على القرار الصحيح

 

 التنفيذ القشي للقرار .2

 أن للإدارةوكيف يمكن  الإداريتثار مشكلة تنفيذ القرار  عن التنفيذ  الأفراد عند امتناع        

:  أحد ويكون ذلك عن  تنفيذه؟على  الأفراد تحمل  ن  طريقي 

القضاء  إل الإدارةريق لجوء عن ط الإدارين تنفيذ القرار إ: التنفيذ عن طريق القضاء  .أ 

ي قابل للتنفيذ هو  لإصدار 
مت  امتنع  الإداريةالقرارات  الأصيل لتنفيذ الطريق  حكم قضان 

ةوتبف   الإدارةنشاط  الأفراد يشل  أنيمكن  لا  إذا  ،عن تنفيذها طوعا ً الأفراد  مكتوفة  الأخث 



القرار هو قانون  أنعلوم كما هو م  لأنهنتيجة عدم تنفيذ القانون  إلومن ثم نصل  الأيدي

  . الفردية الحالة

: تنفيذ قراراتها قشيا  الإدارة تملك : الإدارةالتنفيذ عن طريق  .ب ن  وذلك عن طريقي 

ولكي تتمكن  ،الإداريةتنفيذ القرارات  إللدفعهم  الأفراد على  الإداريةالجزاءات  إيقاع .1

وتتصف  ،يرخص القانون لها بذلك أنفلا بـد  الإداريةمن فرض العقوبات  الإدارة

 الإداريوللجزاء  . من الجزاءات القضائية أكث  بالفاعلية والشعة  الإداريةالجزاءات 

ي شأنه فقد تكون 
ن
صور متعددة تختلف باختلاف نوع النشاط الذي صدر القرار ف

سحب رخصة القيادة ووقفها لمدة معينة، غلق  أمثلتها غث  مالية ومن  إداريةجزاءات 

العام ناتج عن ممارسته  الأمنلوجود خطر داهم على الصحة العامة أو  إداريا المحل 

مهنية يلزم حيازتها لممارسة مهنة معينة، كما تندرج العقوبات لنشاطه، سحب هوية 

ي تملك السلطة  الإداريةالتأديبية ضمن الجزاءات 
توقيعها على موظفيها  الإداريةالت 

 ة(، والغراممالية )الغرامات إداريةد تكون جزاءات وق . إداريةمت  ارتكبوا مخالفة 

ي تفرضها المحاكم القضائية من حيث   فلا تختل الإدارية
ي طبيعتها عن الغرامة الت 

ن
ف

تختلف عنها  أنها  إلا كونها مبلغ من المال يفرض على الشخص جراء مخالفة يرتكبها، 

ي كون الغرامة 
ن
ن الغرامة إداريبقرار  الإدارية تفرضف ي حي 

ن
ي  ف

الثانية تفرض بحكم قضان 

ي فرضهما وكيفية  ءاتالإجرا الاختلاف بينهما من حيث  إلوهذا يؤدي 
ن
المتبعة ف

 الجهات المختصة.   أمامالطعن فيهما 

ة ً ت أن .2  لم تستطع حملهم على التنفيذ عن طريق القضاء ولا  إذا قوم بتنفيذها مباشر

 . الإداريةعن طريق فرض الجزاءات 

  


